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أثر التغير فى هيكل النظام السياسى الدولى 
على بنية القانون الدولى 

مـروة نظـير *

تـعد الـعلاقة بـě السـياسـة الدولـية والـقانـون الدولى علاقـة دائريـة الاتجاه; فـكلاهـما يـعد سـببـا ونتـيجة
للآخـرĒ فـفى الوقـت الذى تـسـهم فيه طـبـيعـة الـتفـاعلات الـسـياسـيـة وتوازنـات الـقوى بـě الـفاعـلـě على
الساحـة الدولية فى تـشكيل وصوغ مـبادđ القانـون الدولىĒ فإن هذه اĠـبادđ تشكل الإطـار العام الذى
يـحكم الـتفاعلات الـسيـاسيـة بě الأطراف المخـتلـفة فى المجـتمع الـدولى ويحدد مـشروعـية الأفـعال التى

يقوم بها أى من هذه الأطراف ومقدار ما تتمتع به من قبول بě الفاعلě الآخرين. 
ويعـد النظام الـدولى من بě أهم العـوامل السيـاسية الـتى تترك بصـماتهـا على صيـاغة وتطور
مـنـظومـة الـقانـون الـدولى بل ونظـريـاته. وفى هـذا السـياق تـأتى الـتغـيـرات فى تركـيب أو هـيكـل النـظام

السياسى الدولى على رأس قائمة الأبعاد التى تلعب دورا فى هذا السياق.
فى هـذا الإطار تـسـعى هذه الـورقة إلـى إلقـاء الضـوء علـى التـغيـرات التـى طرأت عـلى القـانون
الـدولى تـأثـرا بـالـتـغـيـر فى هـيـكل الـنـظـام الـدولىĒ مع الـتـركـيـز بـشـكل خـاص عـلـى الـتـغـيـرات الأخـيرة
واĠرتبطة بانتهاء حالة الحرب الـباردة منذ تسعينيات القرن العشـرينĒ والتى بدأت تتبلور لتعيد تشكيل
ěالعلاقـة ب Ēمـنظـومـة القـانون الـدولى فى نـواح عدة من قـبيل مـكانـة الـدولة كـفاعل فى الـقـانون الـدولى

القانون الداخلى والقانون الدولى.. وغيرها من التغيرات. 

تقسيم

للوفاء Ėتطلبات الهدف الرئيس للورقة ėكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة على النحو
التالى: 

المجلة الجنائية القوميةĒ المجلد الخامس والخمسونĒ العدد الثالثĒ نوفمبر ٢٠١٢.المجلة الجنائية القوميةĒ المجلد الخامس والخمسونĒ العدد الثالثĒ نوفمبر ٢٠١٢.

*  خبيرĒ اĠركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
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أولا : التعريف بهيكل النظام السياسى الدولى والتغيرات التى طرأت عليه

يقصد بالـنظام الدولى النظـام الذى يعكس ĥط العلاقـة التى تنشـأ فـى صـورة أو
أخـرى بě مـجـمـوعـة الوحـدات الأسـاسـيـة الـفاعـلـة فى الـسـيـاسة الـدولـيـةĒ وتـتسع
القدرة الاسـتيعابـية لهذه الـعلاقة لتـشمل كافة الأهـداف التى تسـعى هذه الوحدات
إلى بلوغها Ėخـتلف الوسائل والإمكانات اĠـتاحة لها. يقصـد بهيكل النظام الدولى
كيـفيـة ترتيب الـوحدات اĠـكونة له بـالنسـبة لـبعضـها البـعض. ويتـحدد هذا الـترتيب
طـبقا لعـاملě هـما: توزيع اĠقـدرات بě الوحدات الـدوليةĒ ودرجة الـترابط بě هذه
الــوحــدات. ويــشــتــمـل هـذا الــتــوزيـع لــلــمــقــدرات عــلى كل من ĥط تــوزيـع اĠـوارد
الاقـتـصـاديـة وتـوزيع الاتجـاهـات والـقـيم الـسـيـاسـيـة بـě مـخـتـلف وحـدات الـنـسق

الدولى(١).
أمـا عن الأشكـال الأساسـية لـهيـكل النـظام الدولـىĒ فتجـدر الإشارة إلى أن
التـقـسـيم الـشـائع بě بـاحـثى الـعـلـوم الـسيـاسـيـة والـعلاقـات الدولـيـة بـشـأن هـيكل

النظام الدولى يتجه إلى التوافق حول وجود أشكال ثلاثة هى اختصارا(٢):

الأحادية القطبية

فى ظل هـذا الـنظـام تـتركـز الـقدرات فى يـد الـقطب اĠـسـيطـرĒ وتـتمـاثل الـتوجـهات
الـسيـاسية لمخـتلف الـوحدات اĠكـونة لـلنظـام مع توجـهات ورؤى هذا الـقطب. وهذا
القـطب اĠسيـطر Ėا ėـتلكه مـن نسبـة مؤثرة من اĠـوارد العاĠـية تكون لـديه القدرة
عـلى فرض إرادته الـسياسـية عـلى القوى الأخـرى دون تحد رئـيسىĒ بل وحتى فى

حالة وجود مثل هذا التحدى فإنه يكون قادرا على تحقيق الانتصـار السياسى.
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الثنائية القطبية

يتسم بوجـود دولتě مسـيطرتě أو تـكتلě كـبيرين متـنافسĒě تـنضم كل الوحدات
الــدولـيـة الـقــائـمـة أو مــعـظـمـهــا إلى أى مـنـهـمــا. فى ظل هـذا الـنــظـام تـزداد قـدرة
الـوحــدات الـدولــيـة الــصـغــرى واĠـتــوسـطــة عـلى الحــركـة اĠــسـتــقـلـة نــظـرا لــسـعى

اĠعسكرين الكبيرين واĠتنافسě إلى كسب تأييدها. 

تعدد الأقطاب

يتـسم بوجـود خمـسة أو سـتة مـراكز لـلقـوة غيـر اĠنـضويـة فى تحالـفات أو تـكتلات
ويتمتع كل منها بالاستقلال أو التساوى النسبى مع الآخرينĒ وإن كان من اĠمكن
أن تقـوم هذه الـقوى بـتشـكيل تحـالف جمـاعى من أجل تحقـيق الأمن اĠتـبادل عـبر
ěـيتĠالـعا ěالحـرب ěتنـسيق الجـهود فـيمـا بيـنهـا. ساد هـذا النـظام فى فـترة مـا ب

.١٩١٩ - ١٩٣٩
ومع مـطلع تـسعـينـيات الـقرن الـعشـرينĒ شهـد تركـيب النـظام الـدولى تـغيرا
هيكـليا وذلك بـانتهـاء الحرب البـاردة وسقوط نـظام القـطبيـة الثنـائية وبـزوغ مرحلة
جديدة يرى الـبعض أنها تـميل نحو الأحـادية القطـبية فيـما يرى آخرون أنـها بداية
تبلور حالة من التعدديـة القطبية وإن كانت معاĠها لم تتضح بشكل جلى بعد. وفى
هـذا الإطار أضـحى القـانون الـدولى ėر بـحالة من عـدم الاستـقرار والـتغـير دفعت
البـعض إلى الحديث عمـا يعرف بـ "أزمـة القانون الـدولى" التى تتـجلى بوضوح فى
التـناقض الـصـارخ بě الأهـداف واĠبـادđ التى قـامت عـليـها اĠـنـظومـة الدولـية من
جانبĒ وبعض Ęارسـات الدول الكبـرى من جانب آخرĒ والتى تـشكل خروجا على
مـبـادđ الـقـانـون والـعـدالـة والــشـرعـيـة الـدولـيـةĒ دون أن يـتـرتب عـلـيـهـا أى أثـر من

مساءلة دولية أو عقاب. 



١٣٢

ثانيا: قراءة فى تاريخ العلاقة بą النظام السياسى الدولى والقانون الدولى

تؤثـر العـوامل السـياسـية بـصفة عـامة عـلى عمـليـة تشـكيل وصك اĠـبادđ الـقانـونية
الـدولية الحاكـمة للتـفاعلات على الساحـة الدولية وعـلى سرعة التـطورات التى تطرأ

على تلك اĠبادđ والأسس فتظهر من خلال العديد من الجوانب.  
فـمن نـاحـيــة أولىĒ كـانت إقـامـة أحـكـام ومـبــادđ الـقـانـون الـدولى اĠـعـاصـر
وصـياغـتـها عـلى الـنـحو الـذى خـرجت به نـتيـجـة لمجمـوعـة من الـتفـاعلات والـعوامل

السياسيةĒ منها(٣):
*  مبادرة الدول إلى تضمě معاهدات الصلح بعض القواعد القانونية الدولية مثل

مـا حـدث فـى مـعـاهــدة صـلح وســتـفــالـيـا فى عــام ١٦٤٨ الـتى تــضـمــنت مـبـدأ
اĠساواة بě الدول اĠسيحية بغض النظر عن عقائدها أو أشكال حكوماتها.

*  ظـهور عـدة دول جديـدة بعـد الثـورة الفـرنسيـة ثم بـعد الحـربě العـاĠيـتě الأولى

ěوالثانـية وانتـشار الحركات الـقوميـة واستقلال الكـثير من الـشعوب عبـر القرن
التاسع عشر والعشرين.

*  اĠـؤتـمــرات الـدولـيـة الــتى عـقـدت لـوضـع قـواعـد الـقــانـون الـدولى وتــدويـنـهـا فى

اتفاقيات دولية مثل مؤتمر چنيف ١٨٦٤ ومؤتمرى لاهاى ١٨٩٩ و ١٩٠٧.
*  الاتفـاقـيات الـدوليـة التى وضـعت لـلجـماعـة الدولـيـة تنـظيـما جـديـدا مثل اتـفاقـية

فـرسـاى فـى عـام ١٩١٩ والـتى أدت إلى إنــشـاء عـصـبـة الأĒę واتــفـاقـيـة سـان
فرانسيسكو التى أدت لإنشاء هيئة الأę اĠتحدة فى عام ١٩٤٥.

بل إن الـبـعض يـرى أن الـسـعى نـحـو تـدوين الـقـانـون الدولـى لم يـتـخـذ هذا
اĠنحى إلا منذ إنشاء عصبة الأę. أما التغييرات التى شهدها القانون الدولى فى
اĠـرحـلـة الـتـالـيـة فـقـد ارتـبـطت بـاĠـنـاخ الـسـيـاسى ومـا تـضمـنـه من عـوامل مـواتـية
لإحـداث هـذه الـتـغـيـيـراتĒ بـعـضـهـا يـتـعـلق بـالـتـنـظـيم الـدولى مـثـل ĥـو عـدد الدول
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Ēأعـضائه ěوالانـقسـامـات الأيـديـولـوچـيـة الحـادة بـ Ēالأعـضـاء فى المجـتـمع الـدولى
فضلا عن مجموعة أخرى من العواملĒ منها(٤):

*  التطور التكنولوچى والعلمى الكبير.

*  ظهور اĠشاكل الاقتصادية على الصعيد الدولى.

*  التغير فى دور الدولة على الصعيد الداخلى.

ويـعد تـركيب أو هـيكل الـنظـام الدولى من بـě أهم العـوامل السـياسـية التى
تتـرك بصمـاتها علـى صوغ وتطور مـنظومـة القانـون الدولى. لاسيـما وأنه فى حقل
الـقـانـون الـدولىĒ يـسـعى الأقـوى دائـمـا إلى فـرض قـيـمه ومـصـالحه عـلى مـنـظـومـة
القواعـد القانـونية الحـاكمة (أو الـتى ينبـغى أن تكون حـاكمة) لـلمجـتمع الذى يـحيا
فى إطـاره. كما أنه فى حقل القانـون الدولى يكون الخاضعون لـلقانون هم أنفسهم
الذين يـشرعون القـانونĒ وهم الذين ėـثلون الـسلطة الـعليـا لتفـسيرهĒ ومن ثم فمن
الـطــبـيــعى أن يــفـســر هـؤلاء الــقـانــون الــدولى وأن يـطــبـقــوا نــصـوصه عــلى ضـوء

مفاهيمهم الخاصة واĠتباينة  للمصلحة القومية(٥).
وتـظــهـر الــقـراءة الــسـريــعـة فى هــذا الإطـار أن هــنـاك عــدد من اĠـتــغـيـرات
الوسـيطة يتـرك من خلالها هيـكل النظام الـدولى أثره على القـانون الدولى وهذا ما

حدث فى مناسبات عدةĒ ومن هذه اĠتغيرات: 

١- الطابع اĊسيحى للمجموعة الدولية فى بداية نشأتها

يُعـرف القـانون الـدولى العـام بأنه الـقانون الـذى ينـظم العلاقـات القـائمـة بě الدول
اĠـتسـاوية واĠسـتقلـة على أسـاس رضاها اĠـشترك بـالخضـوع لأحكامهĒ وهـو نتاج
الحضـارة الأوروبـية اĠـسـيـحيـة وهـو لم يـبد Ėـظـهر الـقـانـون إلا منـذ ٤ قـرون على
الأكثر. وكانت العضوية الأصلية فى الأسرة الدولية مقصورة على الدول اĠسيحية
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فى غـرب أوروبـا وكـان نـطـاق تـطـبـيـق الـقـانـون الـدولى وأحـكـامه مـحـدودا بـهـا ولا
يـتـعـداهـا. وكلـمـا كـانت تـنـشـأ دولـة مـسـيحـيـة جـديـدة فى أوروبـا كـانت تـعـتـبـر إثر
نشوئها من الأعضاء الجدد فى الأسرة الدوليةĒ وكانت قواعد القانون الدولى تمتد
لتحكم علاقاتها بالدول الأوروبية اĠسيحية الأخرى وقت السلم والحربĒ لذا انطبع

القانون الدولى منذ ظهوره بطابع إقليمى طائفى. 
وقد تأكد ذلك الـطابع فى ظل طبيعـة العلاقات العدائـية التى وسمت علاقات
الـعالم اĠـسـيـحى بـالعـالم الإسلامى لـفـتـرة طويـلـة من الـزمـانĒ فيـمـا كـانت علاقات
الـعالـم اĠسـيـحى مع كـتـلـة الـدول التـى تدين بـالـبـوذيـة مـفقـودة تـمـامـاĒ الأمـر الذى
سـاعد على أن يظل المجتمع الأوروبـى مغلقا لا يسمـح لأى دولة خارجه بالانضمام
إلى الأسرة التى أنشأها. وĠا زادت اĠواصلات وتيسر استعمالها تنامى الاتصال
بــě الـعـالم الأوروبـى اĠـسـيــحى وغـيـره مـن الـدول الأخـرىĒ إلا أن الــعلاقـات الـتى

نشأت عن تلك الاتصالات تحكم فيها اتجاهان(٦):

اتجاه دينى

دفع الـدول الأوروبية اĠسيحيـة إلى فتح أبواب أسرتها للدول اĠـسيحية التى نشأت
خـارج أوروبــا أو الـتى تحــررت من الاسـتــعــمـار الأوروبى مــثل الـولايــات اĠـتــحـدة
الأمـريـكيـة وهـايـيـتى ولـيبـريـا. كـمـا دفع بهـا إلى إخـضـاع علاقـاتـها مـعـهـا لأحـكام

القانون الدولى. 

اتجاه استغلالى

دفع الـدول اĠسـيحيـة الأوروبيـة إلى اعتبـار الدول غـير اĠسـيحـية خارجـة عن نطاق
الأسرة الـدوليـة والقـانون الـدولى ولـذلك أخضـعت علاقاتـها مـعهـا لحكم الاسـتغلال
والاسـتـعمـار فـعـمـلت عـلى توسـيع وتـكـريس نـظـام الامتـيـازات واكـتـسبت لـنـفـسـها

ولرعاياها حقوقا لم يكن يتمتع بها مواطنو هذه الدول ذاتها.
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وقد ظلت عـضوية المجتمع الدولى مقصورة عـلى الدول اĠسيحية حتى بداية
الــنـصـف الـثــانى مـن الـقــرن الــتــاسع عــشــر; وذلك حــتى قــررت الــدول الأوروبــيـة
اĠـسـيـحـيـة الخـمس الـعـظـمى (فـرنـسـا- الـنمـسـا- بـريـطـانـيـا الـعـظـمى- بـروسـيا-
روسيا) أن تـقبل تركيا الإسلامية فى عضويـة الأسرة الدولية وذلك Ėقتضى اĠادة
الـسابـعـة من مـعـاهدة صـلح بـاريس لـعـام Ē١٨٥٦ إلا أن عضـويـتـهـا ظلت ضـعـيـفة
بالنظر إلى استمرار نظام الامتيازات الأجنبية حتى العام Ē١٩٢٣ ثم قبلت اليابان
بعـد ذلكĒ الأمـر الـذى ساعـد فى تحـريـر نطـاق الـقـانون الـدولى من رابـطـتى الدين
والإقلـيم الأوروبى. وبعـد الحرب الـعاĠيـة الأولى انفـتح المجال أمـام كثـير من الدول
لـلدخول فى عضوية الأسـرة الدولية من هذه الدول الصـě وإيران والحبشة وسيام

فضلا عن بعض الدول التى شرعت تتحرر من الاستعمار الأوروبى(٧). 

٢- ظهور الدول الجديدة

فـى أعـقـاب الحـرب الـعاĠـيـة الـثـانـيـة تـغـيـر تـشـكـيل  المجـتـمع الـدولـى نـتـيـجـة تحرر
الشـعوب الآسـيـوية والإفـريقـية وانـضمـامهـا لأسـرة المجتـمع الدولى كـدول مسـتقـلة
ذات سيادة لها كافـة حقوق الدولĒ ومن بينها الحق فى الاشتراك فى وضع قواعد
القانون الدولـىĒ ومع أن هـذه الـدول قبلـت الخضـوع لأحكـام القانـون الدولـى إلا
أنها كـانت تشـعر بأن الـقواعـد التقـليديـة لذلك الـقانون كـانت من خلق عـدد محدود
من الدول فـرضتـها عـلى غيـرها من الـدول وأن بعـضهـا لا يتـفق مع مصـالح الدول
الجـديـدة. ومن ثم نـادت الــدول الجـديـدة بـضـرورة تـطـويــر قـواعـد الـقـانـون الـدولى
والانـتـقال بـالـعـالم إلى نـظـام جـديـد يـقـوم علـى الحريـة واĠـسـاواة وتـكـافـؤ الـفرص
ويـحـقق الـتـعـاون الـســلـمى والـسلام بـě مـخـتـلـف مـجـمـوعـات الـدول عـلى اخـتلاف

مصالحها ورؤاها.
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وقـد ظـهـر تأثـيـر الـدول الآسيـويـة والإفـريقـيـة فى مـجال الـقـانـون الدولى فى
العمل علـى تعديل بعض الـقواعد التى تحـكم اĠوضوعـات التقلـيدية للـقانون الدولى
كـالسيـادة والحدود الـدولية واĠـسئـولية الـدوليـة واĠيـراث الدولى.... إلخ. فضلا عن
مـطالـبـة هذه الـدول بإدخـال أنـظمـة ومـبادđ دولـية جـديـدة فى المجالات الـسـياسـية

والاجتماعية والاقتصاديةĒ ومن أهم هذه اĠطالبات(٨):
*  اĠـطـالـبـة بـإلـغاء كـل الأشكـال والـنـظم الاسـتـعـمـاريـة الـتى كـان الـقـانون الـدولى

يقرها والاعتراف بحق كل شعب فى تقرير مصيره. 
*  اĠطـالبـة Ėـنـع استـخـدام أو التـهديـد بـاستـخـدام القــوة ضـد سلامـة أراضـى

أو الاستقـلال السياسـى للـدول الأخـرى.
*  اĠـطالـبـة بـنـزع السلاح الـشـاملĒ وبـتـحرĤ اسـتـخـدام الـطاقـة الـذريـة للأغراض

الحربـية وبتجـرĤ تجارب الأسلـحة النـووية وبتـوجيه الأموال الـتى تنفـقها الدول
على التسلح لأغراض سلمية. 

*  اĠــطــالــبــة بــأن يــكــفل الــقــانــون الــدولـى لــكل الــدول الحق فى تــمــلك مــواردهــا

الاقتصادية واستغلالها بحرية.
*  اĠطالبة بتعديل قواعـد اĠيراث الدولى بحيث لا يتم تحميل الدول اĠستقلة حديثا

بـالأعـبـاء والالـتـزامـات الـتى أبـرمـتـهـا الـدول الاسـتـعـمـاريـة الـتى كـانت تحـتـلـهـا
كحقوق الارتفاق.

*  اĠطـالبة بتعـديل القواعد الخاصـة باĠعاهدات بـقصد توفيـر قدر أكبر من الحرية

والتكافؤ بě أطرافها وإلغاء اĠعاهدات غير اĠتكافئة أو اĠفروضة بالقوة.     
*  اĠـطـالـبــة بـزيـادة اتـسـاع الـبـحـر الإقـلـيـمى وكــفـالـة حـقـوق الـسـيـادة عـلى اĠـيـاه

الإقلـيمـية عـلى أسـاس أن تضـييق هـذه الحقـوق ėس مصـالح الدول الـصغـيرة
وأمنها القومى.



١٣٧

*  اĠـطالبـة بوضع أنـظمة اقـتصـادية دولـية تكـفل التـعاون الـدولى ومعالجـة مشـكلة

الفقر التى تشكل خطرا على السلام العاĠى.
*  اĠطالبة بكفالة حقوق الإنسان ومنع التمييز والتفرقة العنصرية. 

*  اĠطـالبة بدعم وتطـوير اĠنظـمات الدولية وعـلى رأسها الأę اĠتحـدة على اعتبار

أن تـلك اĠـنــظـمـات تــعـمل عـلى المحــافـظـة عــلى اسـتـقلال وأمـن الـدول الجـديـدة
وتقدĤ اĠساعدات الاقتصادية والاجتماعية لها.

٣- الحرب الباردة والثنائية القطبية

ساعد انقسام الـعالم بě اĠذهبě الشـيوعى والرأسمالى على ظهـور الطائفية على
أساس أيـديـولـوچى فى نـطـاق الـقـانـون الـدولى وذلك فى صـورة الـتـكـتلات الـدولـية
اĠـتـمـثـلـة فى حـلـفى شـمـال الأطـلـنـطى (الـنـاتـو) ووارسو Ē فـضـلا عن ظـهـور الفـقه
الـقـانــونى الـدولى اĠــعـنى بــاĠـعـالجــة والـتـعــاطى مع الـقــضـايـا الخــاصـة بـانــتـظـام

التفاعلات السياسية الدولية بě معسكرين متوازنě من حيث القوة تقريبا.
ěوقد كـان لحالـة الـثنـائيـة الـقطـبـية والحـرب البـاردة تـأثيـر على بـلـورة وتقـن
بعض مـفاهيم القانون الدولىĒ ويـعد مفهوم "إبادة الجنس Genocide" مثالا بارزا
فـى هـذا الــصـدد إذ كــان  لـلــفـقــيه الـيــهـودى رفــائـيـل لـيــمـكن - الــذى كـان يــعـمل
مسـتشارا لـوزارة الحرب الأمـريكيـة - دور بارز فى صيـاغة هـذا اĠفهـومĒ وقد قام
فكـر ليمـكن على اعتـبار أن جرائم إبـادة الجنس ليست جـرائم حرب بل هى جرائم
مـوجـهـة ضـد الإنـسـانيـة جـمـعـاء. وقـد مـارس لـيـمـكن واĠـقتـنـعـون بـفـكـره ضـغـوطا
مـتواصـلـة ومـكثـفـة عـلى المجـتمع الـدولىĒ أسـفـرت فى نـهايـتـهـا عن تـبنى الجـمـعـية
العـامة للأę اĠتـحدة لاصطلاح إبـادة الجنس معرفـة إياه بأنه: "إنـكار حق الوجود
لجـمــاعـات بـشـريــة بـأكـمـلــهـا"Ē وأصـدرت فى عــام ١٩٤٦ الـقـرار رقم ١/٩٦ الـذى
ęـة دولـيـة لـتـعـارضـهـا مع روح وأهـداف الأėـوجـبه إبـادة الجـنس جـرĖ اُعـتـبـرت

اĠتحدة(٩).



١٣٨

وفى عـام ١٩٤٨ أقـرت الجـمعـيـة العـامـة وĖوجـب القـرار ٢٦٠ اتـفاقـيـة منع
جـرėـة إبـادة الجنس والـعـقـاب على اقـتـرافـهاĒ سـواء وقـعت فى زمن الـسلم أو فى
زمن الحـرب. وقد عـددت هذه الاتفـاقية الأفـعال الـتى يشكل ارتـكابـها بنـية التـدمير
الكلى أو الجـزئى لجماعة عـرقية مـعينة "جـرėة إبادة جنـس". ووفقا للـتعريف الذى
وضـعته الأę اĠـتحـدة فى هذه الاتـفاقـية فـإن جرėـة إبادة الجـنس تتـكون من عدة

أركان محورية هى(١٠):
*  فعل جنائى.

*  تعمد التدمير الكلى أو الجزئى.

*  جماعة إثنية أو قومية أو دينية.

إلا أن التعـريف الذى وضعـته الأę اĠتـحدة بهـذا اĠعنى يـعتوره الـعديد من
اĠـثالـب والنـواقص التى تـعكس تـأثـير هـيكل الـنظـام الـسيـاسى الدولى عـلى صوغ
مـفاهيم القـانون الدولىĒ ومن أهـم هذه النواقـص خلو التـعريف من أى إشارة إلى
الجمـاعـات الـسـيـاسـيـةĒ حـيث لم يـعـتـبـر أن ارتـكـاب الأعـمال الـتى جـرمت Ėـوجب
الاتفاقـية فى حق أى من الجماعات السياسيـة من قبيل جرائم الإبادة الجماعية أو
إبـادة الجـنس مـتـبـنيـا بـذلك الـرؤيـة الـسـوفـيـتـيـة الـقـائـمـة عـلى اعـتـبـار أن الجـمـاعة
السيـاسية لـيست ذات خـصائص ثابـتة أو ليـست جمـاعة متـجانسـةĒ لاسيمـا وأنها
تـعتـمـد على إرادة أفـرادها فى الـبـقاء مـعا ومن ثم فـهى قـابلـة للـتغـيـير. وقـد اعتـبر
كـثـيـر من الخـبـراء فى ذلك الـوقت أن اسـتــبـعـاد الجـمـاعـات الـسـيـاسـيـة من نـطـاق
تعريف جـرائم الإبادة الجـماعيـة يعد Ėـثابـة ضوء أخضـر للحـكومـات للقـضاء على
الجماعات أو العناصر السياسية المختلفة إذا ما حاولت الإطاحة بها أو منافستها

فى الحكم(١١) .



١٣٩

كما أن آلـيات تفـعيل اتفاقـية الإبادة وردت عـليها الـعديد من الـقيود العـملية
الـتى تعـكس فى جانب كـبيـر منـها رؤى وتحـفظـات عدد من الـدولĒ كما تـعكس فى
مجـمـلهـا حرص المجـتـمع الدولى عـلى عـدم اĠسـاس Ėـبدأ الـسـيادة الـذى كان من
أهم ملامـح هـذه الـفـتـرة. فـقـد أقـرت الاتــفـاقـيـة آلـيـات أربع Ġـعــاقـبـة مـرتـكـبى هـذه

النوعية من الجرائم هى(١٢): 
*  المحاكمة أمام محاكم الدولة التى ارتكبت تلك الجرائم على إقليمها.

*  اللجوء إلى محكمة جنائية دولية تنشأ بغرض النظر فى تلك الجرائم.

*  الــلــجـوء إلـى بـعض فــروع ومــؤسـســات الأę اĠــتــحـدة اĠــؤهــلـة لــتــقـوم بــتــبـنى

الإجراءات اĠنصوص عليها فى ميثاق الأę اĠتحدة. 
*  اللـجوء الفردى إلى مـحكمة الـعدل الدوليةĒ إلا أن هـذه المحكمة لا ėـكنها سوى

شجب وإدانـة الدولـة اĠسـئولـة عن ارتـكاب تـلك الجرائمĒ كـما أنـها لا تـملك حق
إدانــتــهــا من خلال إجــراءات عــقــابــيــة. فــضلا عن أن عــددا كــبــيـرا مـن الـدول
الاشـتـراكيـة - آنـذاك - عـنـد تـوقـيـعـها اتـفـاقـيـة إبـادة الجـنس أضـافت تحـفـظا

رفضت من خلاله حق الدول الأخرى منفردة فى رفع الأمر إلى المحكمة.
على جانب آخرĒ تمت ولادة اĠواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان
خلال الحــرب الـبـاردة (١٣) Ē إلى جــانب الـعــديـد من الاتــفـاقـيــات فى مـجــال حـقـوق
الإنـسـان وعـدم الـتفـرقـة الـعـنصـريـة وحـمـاية الأقـلـيـات ومـنـاهضـة الـتـعـذيب. ويرى
اĠتـخصـصون أن هـذه الحرب تـركت بصـماتـها بـشكل خـاص على الإعلان الـعاĠى
لحـقـوق الإنــسـان ١٩٤٨ من حـيث روحـه وشـكـله ومـحــتـواه. كـمــا ėـكن الـقـول إن
الإعلان جـاء ليمثل القضايـا الرئيسية التى سـادت خلال مرحلة الحرب الباردةĒ بل
وأصـبح سلاحـا فى فـعـالـيـات تـلك الحـرب. وقـد ظـهـرت الاخـتلافـات الأيـديـولـوچـيـة
والـسـيـاسـيـة الـتى سـيـطرت عـلى أجـواء الحـرب الـبـاردة خلال مـفـاوضـات صـيـاغة

الإعلانĒ وذلك فيما يتعلق بعدة قضايا رئيسيةĒ منها(١٤): 



١٤٠

*  فكرة حقوق الإنسان ومصادرها وأسسها الفلسفية. 

*  شرعـية وصلاحـيات كل من النـظام الـسيـاسى الدولىĒ والأę اĠتـحدة والـقانون

الدولىĒ فى حماية حقوق الإنسان داخل الدول.
*  حقوق الإنسان كأحد عناصر الدستورية والدėقراطية.

Ēتـعريف بـعض الحـقـوق عـلى وجه الـتـحديـد لاسـيـمـا حريـة الـتـعـبيـر والـصـحـافة  *

والحق فى تـكويـن التـنظـيـماتĒ وحق اĠـلكـيـةĒ وحق العـملĒ فـضلا عن التـزامات
الدول فيما يتعلق ببعض القضايا كالبطالة.... إلخ.

كـما كـان لـلحـرب الـبـاردة تأثـيـرها أيـضـا فى اتـخاذ وثـيـقـة حقـوق الإنـسان
شكل الإعلان Declaration ولـيس الـعـهد Ē Convention إذ إن هـذا الإعلان غـير
ملـزمĒ كما كـان لهـا تأثيـرها فى أن يـصبح الإعلان عـاĠيا Universal وليـس دوليا
International بـحـيث لا يـتــرتب عـلـيه الـتـزامـات عـلـى الـدول كـأشـخـاص لـلـقـانـون

الـدولى الـوفـاء بـهـا. وهـذا مــا ėـكن إرجـاعه إلى مـوقف الاتحـاد الـسـوفـيـتى الـذى
أوضح وجـهـة نـظـره مـراراً وتـكـرارًا بـأن حـقـوق الإنـسـان تـعـد شـأنـا داخـلـياĒ وأن
الــتـدخل الـدولى بــغـرض حـمـايــة هـذه الحـقـوق يـعــد تـدخلا مـحـظــورا فى الـشـئـون
الـداخـليـة لـلـدول ذات الـسيـادة. وعـلى الـرغم من أن أيـا من الـدول لم تـصـوت ضد
إقـرار الإعلان إلا أن ثمانية دول امتـنعت عن التصويت وتضـمنت قائمة هذه الدول
الاتحــاد الــســوفـيــتى وحــلــفــاءه. فى نــهـايــة يــونــيـو Ē١٩٤٨ اعــتــبــر Ęــثل الاتحـاد
السوفـيتـى أن مســودة الإعـلان "غيـر مُرضيــة وغير واقـعيـة عـلـى الإطـلاق بحـيث
لا ėـكن أن تـكــون وثـيـقــة ذات طـبـيــعـة رسـمـيــة وقـانـونــيـة". وقـد اســتـمـر الاتحـاد
السـوفـيـتى على مـوقـفه خلال الـسنـوات الـتـاليـةĒ إذ واصل تـأكـيد اعـتـراضـاته على
الإعلان Ē بل أعـاد فـتح اĠــنـاقـشـة حـول مـعـظـمـهـا خلال اĠـفـاوضـات حـول الـعـهـود

الدولية التى انبثقت عن الإعلان(١٥).
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من ناحيـة أخرىĒ يرتبط أثر الخلاف بě الشيوعـية والرأسمالية فى القانون
الدولى بتـأثير الفقه اĠاركسى الذى تبنته الـدول الشيوعية والذى يربط بě القواعد
القـانـونـيـة وبـě الـنـظـام الاقـتـصـادى والاجـتـمـاعى فى مـجـتـمع مـعـĒě ويـجـعل من
القانـون تعـبيرا عن إرادة الـطبـقة الحاكـمة فى الـدفاع عن مصـالحهـا وامتيـازاتها.
وĠـا كـانـت الـدول الـشـيـوعـيـة تـؤسس نـظـامـهــا الـقـانـونى عـلى أوضـاع اقـتـصـاديـة
واجـتـمـاعـيــة مـغـايـرة لأوضـاع الـدول الــرأسـمـالـيـة فــإنـهـا لم تـقـبـل أن يـتم تـنـظـيم
العلاقـات بـě المجمـوعـتـě وفقـا لـقواعـد قـانونـيـة تـعتـبـر وليـدة أحـد النـظـامě دون
الآخرĒ ورأت أنه لا ėكن تنظيمها إلا من خلال التراضى مع إمكانية الوصول إلى
حلول وسطĒ وعـليه فإن العلاقات بě الجانبě يجب أن تحـكمها اĠبادđ التالية(١٦):

*  التمسك Ėبدأ السيادة الوطنية. 

*  تقـرير مبدأ الـتعايش السـلمى Ėا يتضـمنه ذلك من التخـلى عن الحرب والتدخل

فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وتدعيم التعاون الاقتصادى والثقافى.
*  التمسك Ėبدأ اĠساواة بě الشعوب وحق الشعوب فى تقرير مصيرها. 

ěالتـمسك بـأن يكون الاتـفاق الدولى هـو الوسيـلة الأساسـية لتـنظيم الـعلاقات ب  *

الدولĒ لاسيما تلك التى تختلف أنظمتها الاقتصادية.
*  العمل على تقليل أهمية العرف الدولى كمصدر من مصادر القانون الدولى على

اعتبار أن أغلب قواعده تعبر عن عرف الدول الرأسمالية.
*  عدم قبول القضاء أو الـتحكيم الدولى الإلزامى على أساس أن اختلاف الأنظمة

الاقتـصادية والاجتمـاعية يجعـل النظام القـانونى اĠشترك لا يـتحقق إلا بصورة
جزئية ومؤقتة.

أمـا الـعلاقـات بـě الـدول الـشـيـوعـيـة (وفـقـا لـلـفـقه اĠـاركـسى) فلا ėـكن أن
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تـخضع فقط للقواعد العـامة للقانون الدولى بل يجب أن يـحكمها كذلك قانون دولى
اشـتراكى ينـحو بهـا باتجـاه التعـاون على أساس من الـدفاع اĠـشترك فى مـواجهة
الأنظمـة الرأسمـالية كمـا يقوم كـذلك على أساس من الانـدماج الاقتـصادى لصالح

اقتصاديات الدول الشيوعية(١٧).  

٤- انتهاء الحرب الباردة

شـهـدت مـرحلـة مـا بـعـد انـتهـاء الحـرب الـبـاردة مـتـغيـرات فى غـايـة الأهـمـيـة تركت
تأثيراتها بشكل أو بـآخر على القانون الدولى عبر أبعاد وصور متعددة. ومن اĠهم
بداية اسـتعراض ملامح أهم هـذه اĠتغـيرات قبل الـتطرق إلى آثـارها على مـنظومة
الـقانـون الـدولى. وėـكن بقـدر كـبـير من الـثـقـة القـول بـأن أبـرز اĠتـغـيـرات فى هذا
الـسـياق هى الـعـوĠـةĒ باعـتـبـارها تـعـبـيرا عن الحـالـة الـراهنـة الـتى آل إلـيهـا عـاĠـنا
اĠعاصـرĒ من حيث انفتاح أجـزائه المختلفـة على بعضهـا البعضĒ وما صاحب ذلك
من تـدفـقـات وموجـات سـيـاسـية واقـتـصـادية وثـقـافـيـةĒ أصبـحت تـتـجـاوز من حيث
تأثيراتها ونتـائجها الحدود السيـاسية للدولة بعامـة. وقد ارتبط ذلك كله Ėا يسميه
الـبعض تصـاعد حركـات رأس اĠال والـشركات مـتعددة الجـنسـية والنـشاطĒ فضلا
عن الـتطـور الهـائل الحادث فى صنـاعة وعـمـل وسائل الإعلام. إلا أن أهم مـا ėيز
مـفهـوم العوĠـة أنه أضحى يـعكس ملامح واقع سيـاسى دولى جديـد أخذت ملامحه
تـتـشـكل علـى نحـو تـدريـجى منـذ بـدايـة تـسعـيـنـيات الـقـرن الـعشـرين. ويـتـمـثل هذا
الواقع السياسى الـدولى الجديد فى بروز الولايـات اĠتحدة الأمريكـية كقطب وحيد
فى الـنـظـام الدولى ذى قـوة عـسـكـريـة واقـتـصـادية ضـخـمـة ونـفـوذ سـيـاسىė Ēـتد

ليشمل مختلف أرجاء العالم(١٨).
ومن الجـديـر بـاĠلاحـظة أن الحـديث عـن الـعوĠـة قـد تـرافق مـعه الحـديث عن
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فـكرة ذات صلة مباشرة بـالتطور فى هيكل النـظام الدولى ألا وهى فكرة أو مفهوم
"النـظـام الدولى الجـديد"Ē والـتى ظـهرت مع أحـداث حرب الخـلـيج الثـانيـة  أو حرب
تحـرير الكـويت فى أوائل تسعيـنيات القـرن العشـرين على لسان الـرئيس الأمريكى
الأســبـق جــورج بــوش (الأب)Ē وėـــكن الــقـــول إن مــثل هـــذا الــتــزامـن فى ظــهــور
اĠـصطـلحě قـد دفع بالبـعض إلى اعتـبارهمـا مترادفـě إلى حد كـبير. ورĖـا يعود
هـذا التـداخل - وهـو حـقيـقى فى بـعض جـوانبه - إلى كـون الـتطـورات الـتى قادت
إلى الحـديث عن "نظـام دولى جـديد" هى ذاتـها الـتى يسـتنـد إلـيهـا للـتدلـيل على أن
العالم قد انتقل من حالة الدولـة كوحدة للتحليل إلى حالة مغايرة تبنى أساسًا على

فكرة الجماعة الدولية الواحدة(١٩).
ويـرتـبط بـالـعـوĠـة عدد مـن اĠتـغـيـرات الـوسـيـطة الـتى تـتـرك بـصـمـاتـهـا على
العـديد من موضـوعات القـانون الدولى الـعام ومـفاهيـمهĒ من ذلك على سبـيل اĠثال
تزايـد الاهتمام بحـقوق الإنسانĒ وتآكل سـيادة الدولة فى معـناها التقـليدى بعد ما
أضفى عـليـها الـواقع مضامـě جديـدةĒ واكتـساب مـساعى تحريـر التـجارة الـدولية
قـوة دفع كـبـيرة بـعـد مـا انتـهى اĠـتـفاوضـون فى جـولـة أورجواى إلى الـتـوقـيع على
الوثيـقة الخـتاميـة لهـا فى مراكش فى أبريل Ē١٩٩٤ ومـا ترتب عـلى ذلك من إنشاء
منـظمـة التجـارة العـاĠية (WTO) الـتى دخل اتفـاق إنشائـها حـيز الـنفاذ فى الأول
من يـنـايـر Ē١٩٩٥ والـتى سـتـتـولى - عـلى مـا يـرى الـبـعض - تـوقـيـع العـقـاب عـلى
الدول التى لا تذعن Ġساعى تحريـر التجارة الدوليةĒ الأمر الذى سيزداد معه تركز
الـثـروة وتـتـسع الـفـجــوة بـě الأفـراد والـدول بـشـكل غـيـر مــسـبـوقĒ فـاĠـسـتـفـيـدون
الرئـيـسيـون من اتـفـاقيـات جـولـة أورجواى بـشـأن حـقوق اĠـلـكيـة الـفـكريـةĒ وبـشأن
تحـرير قـطـاع الخدمـات وغـيـرها هى الـشـركات الـعـابرة لـلـقارات من دول الـشـمال
وليـس فقـراء الـعـالم. خلاصـة الـقـول أن عـالم الـيـوم يشـهـد نـوعـا غـيـر مـسـبوق من
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السـيولـة السـياسيـةĒ التـى تختـلط فيـها الـكثـير من الـقيم والأفـكار واĠـصالحĒ وهى
سـيولة لا بد وأن تحدث آثارها عـلى القانون الدولىĒ عبر نـشوء العديد من القواعد
القانونية الجديدة لتناسب متطلباتهاĒ وėكن الإشارة فى هذا السياق إلى اتفاقات
الـتــجـارة الـدولـيـة وإنــشـاء مـنـظـمـة الــتـجـارة الـعـاĠــيـة فـضلا عن الـكـم الـكـبـيـر من
القرارات الـتى تصدرها اĠنظمات الدولـيةĒ والتى تؤدى إلى نشوء ما أصبح يعرف
بالقانون الهش أو اĠرن Soft Law والتى سرعان ما تجد طريقها إلى التدوين فى

اتفاقيات عامة تغدو نافذة(٢٠).
كما يـرى البعض أن من بě تأثيرات نهـاية الحرب الباردة توجه أعضاء فى
المجتمع الدولى نـحو إعادة التأكـيد على الإعلان العـاĠى لحقوق الإنسانĒ وذلك من
خلال صوغ وتـبنى عدد من الإعلانات الـتى لها نفـس الروح من قبيل إعلانى فـيينا
وبـاريس فى عـام  (١٩٨٩)Ē كــوبـنـهـاجن (١٩٩٠)Ē وچــنـيف (١٩٩٢)Ē وبـعـد مـرور
عـدة سـنـوات عـلى نــهـايـة الحـرب الــبـاردةĒ سـادت بـě الـدول الــرغـبـة فى أن تـبـدو
مـلتزمة بحقوق الإنسـان. ومن ثم أصبح مقبولا أن تناقش فى هـذه اĠرحلة إمكانية
أن يـصــبح الإعلان "دولــيـا" ولـيس "عــاĠـيــا"Ē وإن دفـعت الــصـě إلى جــانب بـلـدان
آسـيوية أخـرى فى عام ١٩٩٣ إلى العالم بـفكرة مـراعاة الخصوصـية الثقـافية لدى

تطبيق فكر ومبادđ حقوق الإنسان(٢١).

ثالثا: التغيرات التى طرأت على الـقانون الدولى بفعل  التغير فى هيكل النظام الدولى مع انتهاء

الحرب الباردة

وėـكن تلـمس أهم ملامح الـتغـير فى مـنظـومة الـقانـون الدولى بـفعل انـتهـاء مرحـلة
الحرب البـاردة وانتهـاء القطبـية الثنـائية (وما ارتـبط بها من مـتغيرات نـشأت بفعل

العوĠة) فيما يلى:
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١- تغير مكانة الدولة كفاعل على الساحة الدولية

علـى خلاف الحال فى ظل القانـون الدولى التـقليدىĒ لـم تعد الدولـة الآن - وباتفاق
آراء البـاحثـě - هى وحدهـا المخاطـبة بـقواعد الـقانـون فى إطار مـنظـومة الـقانون
الدولـىĒ كمـا أنـهـا لم تـعـد هى الـفاعـل الأوحد فـى العلاقـات الـدولـيـة. فـقـد أضحى
هنـاك فى الوقت الحاضـر كيانات دولـية جديدة تـضطلع بدور مـواز لدور الدولة فى
إطار هـذه اĠنظومـةĒ إن لم يكن بديلا عـنه فى بعض الأحيان. وكـما هو معـلوم فقد
اتـخذت هذه الـكيـانات الدولـية الجـديدة أشكـالا قانـونية شـتى منـها منـظمـات دولية
حـكـومـيـةĒ فـضلا عــمـا اصـطـلح حـديـثًـا عـلى تـسـمـيـته مـؤسـسـات "المجـتـمع اĠـدنى
الدولى" كاĠنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط الدوليةĒ إلى جانب الهيئات أو
اĠــؤسـسـات دولــيـة الـنـشــاط; كـاĠـشــروعـات الـدولــيـة الـعـامــة والـشـركــات مـتـعـددة

الجنسيات(٢٢).
فـاĠلاحظ أن هـذه اĠـؤسـسـات قـد تـزايـد عـددها بـشـكـل مطـرد أيـضًـا خلال
Ēوإن كانت نشـأة البعض مـنها تـعود إلى سنـوات طويلـة سابقة Ēالسـنوات الأخيـرة
كمـا فى حالـة كل من الـلجـنة الـدوليـة لـلصـليب الأحـمـر والاتحاد الـبرĠـانى الدولى.
وبصـفة عامـة هناك ما يـشبه الاتفـاق العام لدى الـباحثـě على التسـليم بحـقيقة أن
هذه اĠؤسسات الـدولية - على اختلاف أنواعـها ومراكزها القـانونية - قد أسهمت
بـدورهــا فى رفع درجـة كـثـافـة الــتـفـاعلات الحـادثـة فـى إطــار مــنـظـومـة الـعلاقــات
الدوليةĒ وإلى الحد الذى قاد البعض إلى التحدث صراحة عن سياسة مدنية عاĠية

.(٢٣) World Civic Politics أو
من نـاحـية أخـرى ėـكن التـحـدث عن تغـيـر فى أهم وظـائف القـانـون الدولى
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Ėعنـاه التقلـيدىĒ وهى تلك اĠـتعلـقة بتـوفير الحـماية للـسيادة الإقـليمـية والاستقلال
السياسـى للدولĒ والتى من اĠفترض أن تشمل شقě: شـقا إيجابياĒ وشقا سلبيا.
أما الـشق الإيجـابى فـهو حق الـدولـة فى الانفـراد Ėمـارسـة جمـيع اخـتصـاصاتـها
الإقـليـمـية فى حـدود قـواعد الـقـانون الـدولى. أمـا الشق الـسـلبى فـهـو التـزام الدول
الأخـرى بالامـتـناع عـن التـدخل فى شـئون الـدولـة وإعاقـة Ęـارسة اخـتـصاصـاتـها
السـيادية بصفة عامـة. فمبدأ عدم التدخل (non - intervention) فى شئون الدول
الأخـرى هو من اĠبـادđ الأساسـية العـامة للـقانـون الدولىĒ لأنه ينـبثق مـباشرة عن

مبدأ السيادة الإقليمية للدول(٢٤). 
بـعبارة أخـرىė Ēكن الدفع بـأن التطورات الـتى شهدهـا النظـام الدولى منذ
بـداية الـعـقد الأخـيـر من الـقرن الـعـشرينĒ قـد أثـرت - ومـا تزال - فى الـعـديد من
الجوانب ذات الصـلة Ėـكانة الـدولة كـفاعل على الـساحـة الدوليـةĒ كمـا ترتب علـيها
الـنـيل أيـضًا مـن العـديـد من اĠـفـاهيم واĠـبـادđ ذات الـصلـة الـوثـيـقة Ėـبـدأ سـيادة
الـدولة أو اĠـنـبثـقـة عنـه أساسًـاĒ بـحيث بـدا أن بـعضـهـا قد تجـاوزه الـزمن إلى حد
كبيـرĒ وأن بعضها الآخـر قد طرأت عليه مـراجعات مهمــةĒ سـواء فى اĠضمـون أو
فى نـطاق الـتطـبيقĒ وتـتمـثل أبرز مـظاهـر تلك الـتأثـيرات فى الـعودة من جـديد إلى

إعمال فكرة "التدخل الدولى"(٢٥).
وėـكن القـول أن مـفهـوم الـتدخل الـدولى وإن كـان له مـدلول عـام فـهو يـأخذ
أشكـالا عـدة لـلتـعـرض لسـيـادة واستـقلال الـدول لتـحـقـيق أهداف مـخـتلـفـة. وėكن
الـتــفـرقــة بــě مـظــهـرين لــلـتــدخل غـيــر اĠــشـروع لإعــاقـة حق الــدولـة فى Ęــارسـة
اخـتصاصـاتها الإقـليمـية أو حرمانـها منه كـلية; اĠـظهر الأول هـو الانتهـاك اĠباشر
للـسلامة الإقلـيمـية للـدولة أو استـقلالهـا السيـاسىĒ أما اĠظـهر الـثانى فهـو التدخل
فى شئون الـدولة الـداخليـة بصفـة عامـة. ويأخذ كل مـظهر مـنهـما صورًا عـدةĒ كما
أنه قد يـتضمن عـنصر اسـتخدام الـقوة العـسكريـة أو لا يتضـمنهĒ ومن أهم صوره
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التـدخل Ġكـافحـة ظاهـرة الإرهاب الـدولىĒ والتـدخل "لاعتـبارات إنـسانـية" والـتدخل
"لنصرة الدėقراطية"(٢٦). 

ويـقـصد بـالـتـدخل الدولى الإنـسـانى أو الـتدخل لاعـتـبـارات إنسـانـية Ėـعـناه
الـواسع إمـكان الـتدخل بـاستـخـدام القـوة اĠسـلحـة وبغـيـر ذلك من وسائل الـضغط
السياسى أو الاقتصادى أو الدبلوماسى لحمل الدول على الكف عن انتهاك حقوق
الإنسان. وقد ذهب الأمě العام للأę اĠتحدة كوفى أنان فى تقريره أمام الجمعية
العامة للأę اĠتحدة فى دورتـها الرابعة والخمسě فى سبتمبر ١٩٩٩ إلى الإقرار
"بـحق" الـتـدخل الــدولى الإنـسـانىĒ شـريــطـة أن يـتم هـذا بــقـرار من مـجـلس الأمن
وتحت إشراف منه حيث قال: "إذا عرفت الـدول التى ينطوى سلوكها على الإجرام
أن الحـدود لا تحـمـيهـا حـمـاية مـطـلـقة وأن مـجـلس الأمن سـيتـحـرك لـوقف الجرائم
الـــتى تـــرتــكـب ضــد الإنـــســانـــيــة فـــإنــهـــا ســتـــحــجـم عن الإقــدام عـــلى مـــثل هــذه
الـتصـرفات"(٢٧).  أما الـتدخل الـدولى لمحاربـة الإرهاب فـيقـصد به اسـتخـدام القوة
بغـرض الدفـاع الـوقائى عـن النـفسĒ وقد مـارسـته الولايـات اĠـتحـدة الأمـريكـية فى
أفـغانـستان وتـهدد Ėمـارسته إزاء بعـض الدول الأخرى بـزعم أن ذلك إĥا يتم من
جانبها دفاعاً عن النفس فى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١(٢٨). 
أمـا الـتدخل الـعـسـكـرى لنـصـرة الـدėقـراطـيـةĒ فـتعـكـسه الـفـكرة الأمـريـكـية
Ēقراطيةėالداعية للحرب على الاستـبداد ودفع الدول ذات النظم الشمولية نحو الد
ويـرى كــثـيـرون أن الـتـدخل الأمـريـكى فـى الـعـراق فى ٢٠٠٣ هـو الـنـمـوذج الأكـثـر
وضوحا لـتلك الفكـرة التى تبـلورت فى أعقـاب فشل الولايات اĠـتحدة الأمـريكية فى
العـثـور على أسـلـحة الـدمار الـشـامل التـى جعـلت مـنهـا اĠبـرر الـرئيـسى والـشرعى

لإسقاط النظام العراقى بالقوة اĠسلحة(٢٩). 
وبصفـة عامةĒ يـثير الـتدخل الدولى اĠـسلح أو العـسكرى تـساؤلات حول من
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له حق الـقــيـام بـه. هل يـجــوز لـدولــة Ėـفـردهــا أو مـجــمـوعــة من الـدول أن تــتـدخل
عـسـكـريًّـا Ėـحـض إرادتـهـا فى دولـة أخـرى لأى من الاعـتـبـارات الـسـابـقـة دون أن
تحصل عـلى إذن بذلك من مجلس الأمن باعتبـاره صاحب الاختصاص الوحيد فى
تقـريـر مـدى خطـورة الـوضع ومـدى تهـديـده لـلسـلم والأمن الـدولـيĒě عـلى نـحـو ما
حـدث من تدخل جـنوب إفريـقيـا فى ليـسوتو عـام Ē١٩٩٨ وعلى نـحو مـا  فعل حلف
الأطلنـطى بقـيادة الـولايات اĠتـحدة الأمـريكـية فى أزمة إقـليم كـوسوفـا? وهل يجوز
Ġـنظمة دولـية إقليمـية كجامعـة الدول العربـية أو الاتحاد الإفريقى أن تـضطلع بأمر
هذا الـتدخل العسكرى دون تفويض بـذلك من الأę اĠتحدة? أم أن الأمر يكون فى
جـميع هـذه الحالات حـكـرًا على الأę اĠـتحـدة تمـارسه بـنفـسهـا أو تفـوض فيه من
تـراه الأجـدر والأقـدر عـلى الـقــيـام بـهـذه اĠـهـمـة? الــواقع أنه لـيس ثـمـة شك فى أن
مجـلس الأمن الـدولى هـو صـاحب الاخـتصـاص الأصـيل فى هـذا الـصدد. ومن ثم
فـإن التدخل الـدولى الإنسانى Ėـعناه اĠـسلح يصـبح حقاًّ أصيـلاً للأę اĠتحدة فى
الحالات الـتى يـقرر فـيـها مـجلس الأمـن منـاسبـة اسـتخـدام القـوة. غـير أنه Ġـا كان
Ēثل هـذا التدخلĖ تـلك حتى الآن قوات مـسلـحة تكـفل له القـيامė مجـلس الأمن لا
فإن المجلس يـصبح مضطر إلى تفويض سلطـاته فى هذا الصدد إلى منظمة دولية
إقلـيـمـيـة أو إلى دولـة أو مـجـمـوعة مـعـيـنـة من الـدول. وهـكـذاĒ فـإن الـتدخـل الدولى
الإنسـانى اĠسـلح من جانب مـنظـمات دولـية إقـليـميـة يصـبح غيـر مشـروع لمخالـفته
لـصـريح نص مـيثـاق الأę اĠـتحـدةĒ إلا إذا حـصلت تـلك اĠـنـظمـات عـلـى إذن بذلك
من مــجـلس الأمــنĒ أو أقـرهــــا المجــلـــس عـلــى ذلكĒ مــن نـحــو مـا فـعـلت قــوات
الإيكـوموج ECOMOG التـابعـــة للجـماعــــة الاقتصـاديـــة لـــــدول غـرب إفريـقيـا

(إيكواس ECOWAS) فى الحرب الأهلية الليبيرية عام ١٩٩٠(٣٠).
وعـلى الـرغـم من ذلك فـإن الجــانب الأكـبـر مـن دول الـعـالم الــثـالث وفــقـهـائه
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يـذهبـون - وبحق - إلى عـدم إمكـانيـة التـسلـيم بوجـهة النـظر هـذه لأنهـا تحمل فى
طيـاتهـا تهـديداً خـطيـرًا لسـيـادات الدول الـصغـرى من جانب الـدول الكـبرى رافـعة
لـواء التدخل الـدولى الإنسـانى. فالـقول بهـا يعـنى إطلاق يد الدول الـكبـرى التى قد
تكون راغـبة فى التدخل لاعتبارات أخرى خفية خلاف الاعـتبارات الإنسانية اĠعلنة

وإضفاء اĠشروعية على أعمالها فى هذا الصدد(٣١).
الخلاصـةĒ أنه ėكن الـقول أنه لا بـد من الـتسـليم بـتأثـيـر ظاهـرة العـوĠة فى
مـفـهوم الـسيـادة الـوطنـيةĒ فـهـناك مـا ėكن اعـتـباره إجـماعـا عـلى أن الاتجاه نـحو
تـقليص دور السيادة الوطـنية فى نطاق العلاقات الـدولية آخذ دون شك فى التزايد
وبـشـكل مــطـردĒ عـلـى الأقل خلال اĠـســتـقـبل الــقـريبĒ وėــكن إرجـاع ذلك إلى أن
الـعديـد من التـطورات الحـادثة الآن فى نـطاق هـذه العلاقـات لا تزال فـعالـة ومؤثرة
فى تـشـكــيل بـنـيـة الـنــظـام الـدولىĒ ولـكن فى الــنـهـايـة لا ėـكن الــتـسـلـيم بـأن هـذه
الـتطـورات سـتـفـضى فى نـهـايـة اĠطـاف إلى زوال مـبـدأ الـسـيـادة الوطـنـيـة تـمـاما.
فـأقصى مـا ėكـن أن يتـرتب على هـذه التـطورات هـو تغـييـر طبـيعـة الوظـائف التى
Ēـا كان عـليه الحـال فى ظل النـظام الدولى الـتقـليدىĖ مـقارنة Ēتضطـلع بهـا الدول
فالـسيـادة ستظل بـاقية مـا بقيت الـدولة القـومية الـتى لم يجرؤ أحـد حتى الآن على
الـقول بـأنها سـتنهـار أو ستخـتفى بـشكل كامل. وإجـمالا ėـكن الدفع بأن تـأثيرات
العوĠة سيختلف مداها من حالة إلى أخرى Ē وفق محددات أهمها مقدار ما تتمتع

به الدولة اĠعنية من قوة على خريطة توازنات القوى الدولية (٣٢) .

٢- تحدى بعض أهم قواعد القانون الدولى من قبل الدول الكبرى

يـرى البعض أن الـقوى الكـبرى فى النظـام الدولى الحالى وبـصفة خـاصة الولايات
اĠتـحدة الأمريـكيـة تعـمل على إثبـات عدم الـتزامهـا بالخـضوع إلى ما يـعتـبر ثوابت
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القانون الدولى وأسسه الراسخـة. ويركز الباحثون فى هذا السياق على حقيقة أن
الولايـات اĠتـحدة الأمـريكـية تـسعى لإخـضاع الأę اĠـتحـدة وأجهـزتهـا لسـياسـتها
الخارجـيةĒ وهـو ما يـسمح لـنا بـالقـول أننـا نعـيش فى قانـون أمريـكى مدول - وفق
تـعبـيـرات بـعض الفـقـهـاء -. وهو مـا أدى أيـضـا إلى سيـادة الـشـعور بـعـدم نـزاهة
مجـلس الأمن الـتابع للأę اĠـتـحدة وبـأن الدول الـكبـرى تـستـخدم اĠـنـظمـة الدولـية

لإضفاء اĠشروعية على تدخلاتها فى الدول الأخرى تحقيقا Ġصالحها(٣٣) . 
وتكـتـسـب اĠـسـألـة الـعراقـيـة أهـمـيـة خـاصـة فى هـذا الـسـيـاقĒ فـفـى أعـقاب
أحـداث ١١ سـبتـمـبر اتـبـعت الـولايات اĠـتـحدة الأمـريـكـية سـيـاسة Ęـنـهجـة تـهدف
لتـمـكيـنهـا من الإمسـاك بـخيـوط الأزمة الـعراقـية وتحـجـيم قدرة الأę اĠـتحـدة على
التحكم فى مـسارهاĒ وقد نجـحتĒ أولاĒ فى حمل الأę اĠتـحدة على إرجاء إرسال
لجـنـة الـتـفــتـيش إلى الـعـراق رغم الاتـفـاق الــذى ģ إبـرامه مع كل من رئـيس لجـنـة
الـتفـتـيش واĠـديـر العـام لـلـوكـالـة الدولـيـة لـلـطاقـة الـنـوويـةĒ وهو اتـفـاق قـبل الـعراق
Ėوجبه كل الشروط اللازمة لضمان جدية التفتيش ودقتهĒ ولم يكن هناك أى مبرر
قـانونى لـهذا الإرجاء. ثم نجـحت ثانـيا فى تـغييـر موقف هـانز بلـيكسĒ رئـيس لجنة
اĠـفـتشـě الـدوليـě آنـذاكĒ وإقنـاعه بـضرورة صـدور قـرار جديـد من مـجلس الأمن
قبـل عودة اĠـفـتـشـě لـلـعـراق عـلى الـرغم من مـعـارضـة الـكثـيـرين لـذلك. ثم نجـحت
ثالـثـا فى اسـتـصـدار قـرار بـأغـلـبـية سـاحـقـة من الـكـونجـرس الأمـريـكى Ėـجـلـسيه
الشيـوخ والنواب يطلق يد الرئيس فى شن الحرب عـلى العراق دون التقيد بصدور
قـرار بـذلك من مــجـلس الأمن. وĘـا لا شك فـيه أن كـل هـذه الخـطـوات كـانت عـلى
حسـاب القانون الـدولى وانتهاكـا له; فصدور تصـريح عن هانز بلـيكس رئيس لجنة
اĠفـتشـě الدولـيě فـى أعقـاب لقـاء له مع Ęثـلى الإدارة الأمـريكـيةĒ لـتأيـيد اĠـطلب
الأمريـكى بـضرورة اسـتـصدار قـرار جـديد من مـجـلس الأمنĒ يعـد بـذاته فـضيـحة
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أخلاقــيـة وتجـاوزًا لـصلاحــيـات رجل هـو فى الــنـهـايـة مــوظف دولى لا يـجـوز له أن
يـتلقى تعـليمات إلا من الـسكرتيـر العام للأę اĠتـحدةĒ وقيام الـكونجرس الأمريكى
Ēباتخـاذ قرار بتفـويض الرئيس بـشن الحرب فى نزاع معـروض على مجلس الأمن
يـعد خرقًـا واضحًـا وصريحًـا للـقانـون الدولى واستـفزازًا مـتعمـدًا للـمجـتمع الدولى
كـله. بـل إن الإدارة الأمـريـكـيـة لم تـتـردد فى أن تـقـوم بـعـمـلـيـة مـبـادلـة من أجل أن
تحصل عـلى تفويض بـالحرب من الـكونجـرس. فقد اضـطرت إلى تـقدĤ رشوة إلى
الـلوبى اليهودىĒ ووقعت على قانـون يلزمها بالتعامل مع الـقدس اĠوحدة باعتبارها

العاصمة الأبدية لإسرائيل(٣٤).
الأكثر من ذلك فـإن مشروع القـرار الأمريكى الذى طـرح على مجلس الأمن
ěلم يـضع الأساس لتعـامل دولى نزيه مع أزمة تـشكل تحديـا للسـلم والأمن الدولي
ولـكنه عكس محاولة فـجة لفرض الإرادة الأمريكيـة اĠنفردة على مجلس الأمن ومن
ثم تحـديا لـلـمـجـتـمع الـدولى كـله ووضع الأę اĠـتـحـدة أمام امـتـحـان خـطـيـرĒ فـقد
تضمنت فـقراته العاملة صـياغات عديدة شكـلت استهانة كامـلة بالقواعد والأعراف
الدولـيـة; من ذلك النص عـلى أن الـعراق مـطالب بـأن يقـبل تـواجد قـوات أمن تابـعة
للأę اĠتـحدة تـرافق فرق الـتفتـيشĒ وأن يكـون لهـذه القـوات الحق فى الدخول إلى
أى مـكانĖ Ēـا فى ذلك القصـور الرئـاسيةĒ دون إخـطار سـابقĒ وفى إعلان مناطق
حظر جوى أو برى ومـنع اĠرور واستخدام الـطائرات. كما تـضمن مشروع القرار
الأمـريكى فقـرة تتيح لأى من الأعـضاء الدائـمě فى مجـلس الأمن أن يطلب تـمثيله
فى فـرق التـفـتـيش مع تمـتـعه بـكافـة الحـقـوق وإجراءات الحـمـايـة ذاتهـا الـتى تـمنح
لـبقيـة أعضاء الـفريق وتـمثل هذه الـفقـرة فى حد ذاتهـا إشكـالية قـانونـية وسيـاسية
وأخلاقـية لأنها تخلط بě الـدور الذى تلعبه الدول دائمـة العضوية من خلال مجلس
الأمن بـاعـتـبـاره الجـهـاز اĠـسـئول عـن حـفظ الـسـلم والأمن الـدولـيـĒě والـدور الذى
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يـلـعـبه الخـبـراء الـذين يـعـيـنـهـم الـسـكـرتـيـر الـعـام للأę اĠـتـحـدة تـنـفـيـذاً لـلـقـرارات
الـصـادرة عن مـجـلـس الأمنĒ أى أن الـولايـات اĠـتـحـدة الأمـريـكـيـة أرادتĒ بـعـبـارة
أخــرىĒ أن تحـــمل مــجـــلس الأمن عـــلى اĠــوافــقـــة رســمـــيًّــا عــلى إرســـال مــنــدوب
(جـاسوس) أمريـكى ضمن فرق الـتفـتيش يتـولى إرسال تقـاريره مـباشرة  لـلرئيس

الأمريكى وليس إلى الأمě العام للأę اĠتحدة(٣٥). 
وبـعد مفاوضات استمـرت Ġدة أسابيع ستة تمـكنت واشنطن فى النهاية من
حشـد إجمـاع مجـلس الأمن على الـقرار رقم (١٤٤١) الـذى عكـست صيـغته الخلل
الـكاسح فى مـوازين القـوى الدولـية لـصالح الـولايات اĠـتحـدة الأمريـكيـة بأكـثر Ęا
عكـست توافقًا أو إجـماعًا دولـيًّا حقـيقيًّا عـلى مضمـون القرار الـذى ģ تبنيه فى ٨
نـوفمـبر ٢٠٠٢; فـالقـرار الذى ģ تـبنيـه هو تـقريبًـا نفـس مشروع الـقرار الأمـريكى
Ēالذى كـان المجـتمع الـدولى كـله يـعتـرض عـليه بـاعـتـباره مـنـافيًـا لـلشـرعـية الـدولـية
وعمـلت بـالـتالى عـلى تـعديـله لـيـصبح أكـثـر اتسـاقًـا مع هذه الـشـرعيـة. غـير أن أى
محـلل مدقق لنص القرار رقم (١٤٤١) وروحه ėكن أن يكـتشف بسهولة أنه صيغ
بطـريقة تـنطوى عـلى قدر كبـير من الغمـوض اĠتعـمد حول هـذه النقـطة تحديدًا كى
يسـمح للـولايات اĠتـحدة بـتفـسيـره كمـا يحـلو لـهاĒ صحـيح أنه يـقضى بـالعودة إلى
مـجلس الأمن Ġتـابعة ملف الأزمـة وفحص تقاريـر رئيسـى فـريقـى التفـتيــشĒ لكنـه
لا يـشير صـراحة إلى ضرورة صدور قـرار جديد يحـدد طبيـعة الإجراءات العـقابية

أو "العواقب الوخيمة" التى تنتظر العراق فى حالة ثبوت انتهاكه للقرار(٣٦).
ومـن ثم فـقـد كــانت الـنــتـيــجـة الـطــبـيـعــيـة لــذلك أن تـقــوم الـولايـات اĠــتـحـدة
الأمـريكـية - Ėـساعـدة بريطـانيـة - فى مارس ٢٠٠٣ بـغزو الـعراق دوĥـا تفويض
من مـجلس الأمن الـدولىĒ ودون سـند قـانـونى يجـيـز لهـا ذلك مـنتـهـكة بـذلك بـشكل
سـافر وخـطيـر كل القـوانě والأعـراف واĠواثـيق الدولـيةĒ تحت دعـوى أنهـا تمارس



١٥٣

دفـاعا شـرعيا وقـائيـا عن النـفس ضد الـتهـديد الـعراقىĒ وأن الـقوة الـعسـكرية هى
الطريق الـوحيد لـدعم قرارات مجـلس الأمن والتأكـيد على مـصداقيـة الأę اĠتحدة
وسلطـة القانون الـدولى. وهو ما شـكل سابقـة تضع الكثـير من علامات الاسـتفهام
أمام اĠبادđ التى ģ إرساؤها كأسس لـلقانون الدولى وللعلاقات الدولية منذ نهاية

الحرب العاĠية الثانية.
ويعد موقف الولايات اĠتحدة الأمـريكية من المحكمة الجنائية الدولية لاسيما
فـيـما يـخص تـمـتع جـنـودها ومـواطـنـيـها بـحـصـانـة خاصـة فى مـواجـهـتـها من أهم
الأمـثلـة فى مـعـرض سعى الـولايـات اĠتـحـدة الأمريـكـية إلى زعـزعـة ثوابت الـقـانون
الدولىĒ وتكـريس فكرة خصوصـية وضعها كـفاعل مخاطب بهـذا القانون. إذ أبدت
الولايات اĠتحدة الأمريكية موقفا معاديا لفكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ
Ēـنشئـة للـمحـكمةĠعـاهدة اĠخلاله إقـرار ا ģ انعـقاد مـؤتمـر روما لعـام ١٩٩٨ الذى
واستمر رفض وعرقلة الولايـات اĠتحدة لإنشاء وعمل هذه المحكمة عبر قنوات عدة
Ēشـمـلت سـحب تـوقـيـعـهـا الـذى سبـق أن قدمـته عـلى الـنـظـام الأسـاسى لـلـمـحـكـمة
ولـيـعلن وزيـر خـارجـيتـهـا كـولě بـاول - فى ذلك الحـě - أن بلاده لم تـعـد ملـتـزمة

باĠبادđ التى أقرها النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية(٣٧).
إلى جـانب مجمـوعة من الإجراءات هـدفت من خلالهـا إلى تحييـد صلاحيات

المحكمة فى مواجهة الولايات اĠتحدة الأمريكية ومواطنيهاĒ ومنها(٣٨): 
*  توقيع اتـفاقيات ثنـائية مع أكبر عدد Ęـكن من الدول التى ترتـبط معها بعلاقات

دبلوماسيةĒ تمنح جنودها حصانة فى مواجهة المحكمة.
*  الــتـهـديـد بــقـطع اĠـســاعـدات الـعـســكـريـة عن الـدول الــتى تـصـدق عــلى الـنـظـام

الأساسى للمحكمة باستثناء بعض الدول الصديقة لواشنطن.
*  استخدام سلطاتها فى مجلس الأمن الدولى للحصول على امتيازات وحصانات
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ěـوجـبــهـا عـدم تـعـرض مـواطــنـيـهـا من جـنــود ودبـلـومـاسـيـĖ تـضـمن Ēخـاصــة
للـمساءلة من قبل المحـكمة الجنائـية الدولية. وقـد استجابت الأę اĠتـحدة Ęثلة
فى مـجلس الأمن الدولى للـضغوط الأمريكيـةĒ ومن ثم صدر قرار مجلس الأمن
رقم (١٤٢٢) فى الـثانى عـشر من يـوليـو ٢٠٠٢ (والذى ģ تجـديده فى الأعوام
الـتالية)Ē وينص ذلك القـرار على منح حصانة Ġدة عـام لجميع رعايا الدول التى
لم تـوقع على الـنظام الأسـاسى للـمحـكمة الجـنائـية الـدولية. ويـعتـبر هـذا القرار
سابـقة خـطيـرة إذ سمح لمجـلس الأمن بالـتدخل لتـفسـير بـنود مـعاهـدة دولية لم
يــكن المجــلس طــرفــا فى إبــرامــهــاĒ فــضلا عن تــوســيع ســلــطــات المجــلس عن

الصلاحيات اĠنصوص عليها فى الاتفاقيات اĠنشئة للهيئات الدولية. 

٣- تغير العلاقة بą القانون الدولى والقانون الداخلى 

تطال تأثيرات العوĠة على القانون الدولى كذلك جانبا مهما هو العلاقة بě القانون
الـدولى والقانـون الداخـلىĒ والواقع أنه نـتيجـة للـتطورات الجـديدة الـتى طرأت على
منظـومة العلاقـات الدولية خلال الـعقود الـقليلـة اĠاضية والـتى نالت كثـيرًا من مبدأ
السيادة الوطنـية فإن مسألة الـعلاقة بě القانون الدولى والـقانون الداخلى قد طرأ
عليـها بدورهـا الكثيـر من التغـيرات التى انطـوتĒ على بعض مـظاهر التـجديدĒ وقد

تمثلت أبرز هذه اĠظاهر فيما يلى(٣٩) : 
*  هـناك توجه Ġـراجعـة بعض اĠقـولات التى ظـلت شائعـة حتى عـهد قريب; كـالقول

مثلا بأن القانون الدولى هو فقط قانون تنسيق أو تعايش وأن القانون الداخلى
هـو وحده الـذى يسـتحق أن يـوصف بأنه قـانون إخـضاعĒ إذ لم تـعد مـثل  هذه

اĠقولات تصادف قبولا واسعًا اليوم من جانب بعض فقهاء القانون الدولى.
*  يـبـدو أن الجدل الـذى ثـار فى نطـاق الـفـقه القـانـونى التـقـلـيدى بـشـأن أى هذين
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الـقانونـě (الدولى أو الداخـلى) تكون له الأولويـة فى التطـبيق أو عنـد التعارض
مع الآخـرĒ قـد حـسم الآن فـى رأى غـالـبـيـة الـفقـهـاء لـصـالـح الاعـتـراف بـأولـوية
القـانون الـدولىĒ وهو مـا أيده الـقضـاء أيضًا عـلى اĠـستويـě الوطـنى والدولى.
ونـتـيـجـة لـذلكĒ فـإنه لـم يـعـد فى وسع الـدولـة كـمـبـدأ عـام الاحـتـجـاج بـقـانـونـهـا
الـداخـلىĒ أو حـتى بـدسـتـورهـا الـوطـنىĒ لمخـالـفـة الـتـزام دولى تـرتب سـلـفًـا فى
مواجهتها أو لمخالفة قاعدة قانونية دولية ذات طبيعة خاصة كالقواعد الآمرة.
*  الـزيـادة اĠــطـردة فى اĠـسـاحـة اĠـشـتـركـة بــě دائـرتى اهـتـمـام كل من الـقـانـون

الـدولى والـقـانـون الـداخـلى مـثل اĠـسـائل اĠـتـعـلـقـة بـحـقـوق الإنـسـان والحـريات
الأساسـيةĒ تشـريعات الـبيئةĒ قـضايا الـتنمـيةĒ مكافـحة الإرهاب وأعـمال العنف
غيـر اĠـشروعـة... وهكـذاĒ فـقد أضـحى الـقانـون الـدولى يعـنى الآن بـالعـديد من
الأمـور التى ظـلت طويلا تـوصف بأنهـا مشـمولة بـقواعـد القانـون الداخـلى. كما
أضـحى القـانون الدولى مـعنـيًّا أيـضًا بـتنظـيم موضـوعات تـمس الحيـاة اليـومية
للأفـراد أيـنـمـا وجـدوا كـحـمـايـة الأجـانبĒ وتـنـظـيم الـتـجـارةĒ ومـسـائـل الـصـحة
العامةĒ وتـنظيم مرفق النـقل الجوى .... إلخ. فى اĠقابلĒ فإن الـعديد من قواعد
ěشتغلĠالقانون الداخلى صـار يلجأ إليهـا وعلى نطاق غير محـدود من جانب ا
بالـبحث فى نطاق القـانون الدولىĒ باعـتبار أنها تـندرج ضمن اĠبادđ الـقانونية
الـعامـةĒ حتى إن البـعض لم يجـد حرجًا فى الـتعـبير عن هـذه الحالـة مستـخدمًا
." Internationalization of Domestic Law وصف "تدويل القانون الداخلى

٤- محاولة تغيير بعض القواعد واĊفاهيم القانونية الدولية

هـنـاك من يرى أن الـقـوى اĠـسيـطـرة عـلى النـظـام الـعاĠـى الجديـد تـهـدف لصـيـاغة
قواعـد قانـونيـة دوليـة جـديدة تـراها أدنى إلى حـمايـة اĠـصالح الأمـريكـيةĒ وتحـقيق
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الأهـداف الـتى تسـعى إلى فـرضـهـا عـلى الـعـالمĒ بـعد أن أصـبـحت الـقـوة الـعـظمى
الوحـيدة اĠـتـربعـة على قـمـة العـالمĒ والـتى لا تقـبل شريـكـا أو منـافسـا فى  تـسيـير
شـئــونه ورسم الإطــار الــعـام الحــاكم لحــركـتـه فى ظل الـقــيم واĠــعــايـيــر والأĥـاط
الأمـريــكـيـة. ولـعـل اĠـثـال الأكــثـر دلالـة فى هــذا الـسـيــاق هـو اسـتـخــدام الـقـوة فى

العلاقات الدوليةĒ وتحديد معنى الإرهاب. 
وفيما يتعلق Ėشروعية استخدام القوة فى العلاقات الدوليةĒ فليس ثمة شك
فى أن قـاعدة حـظر اسـتـخدام أو الـتهـديـد باسـتخـدام الـقوة فى الـعلاقــات الدولـية
تعـد واحدة من أهم وأبرز إنجازات الـقانون الدولـى اĠعاصرĒ كـما تأتى على رأس
قـائمة قواعده الآمرة التى لا يجـوز مخالفتها أو الاتفاق عـلى مخالفتها بحال. وهى
الـقـاعـدة الـتى يُــحـرم Ėـوجـبـهـا عــلى أشـخـاص الـقـانـون الــدولى اسـتـخـدام الـقـوة
اĠسلـحة  أو الـتهديـد بهـا فى علاقاتـهم اĠتبـادلةĒ إلا فى الحـالات الاستثـنائـية التى
نص عـلـيـهـا مـيـثـاق الأę اĠـتـحـدة ذاتهĒ وهى حـالـة الـدفــاع الـشـرعـى الـفـردى أو
الجـماعى عن الـنفس الـذى قضت به اĠـادة الحاديـة والخمـسون من اĠـيثـاقĒ وحالة
التدابـير اĠتخذة Ėوجب نظام الأمن الجـماعى وفقا لقرار صريح من مجلس الأمن
إعـمــالا لـنـصـوص الــفـصل الـســابع من اĠـيــثـاقĒ بـالإضــافـة إلى اسـتــخـدام الـقـوة
اĠـسلـحـة من جانـب حركـات الـتحـرر الـوطنـى فى سعـيـها اĠـشـروع لـلحـصـول على
الاســتـقلال مـن الاسـتــعـمــار أو الاحـتـلال الأجـنــبى ومـقــاومـة الــنــظم الـعــنـصــريــة
الـصارخةĒ عـلى ما انـتهى إليـه غالبـية الـفقه الدولى Ē وأيـدته قرارات الأę اĠـتحدة

وكثير من التنظيمات الإقليمية(٤٠) . 
بيـد أن الظـاهرة الأبـرز التى مـيزت عـالم ما بـعد انـهيـار الاتحاد الـسوفـيتى
كـانت - فى هذا الـصدد - هـى الاستـخدام الأمـريكى اĠـنفـرد لـلقـوة اĠسـلحـة على
خلاف قـواعد الـقانون الـدولى اĠسـتقـرةĒ وبعـيدا عن الأę اĠـتحـدة ودون الخضوع



١٥٧

لـسـلـطتـهـا وإشرافـهـاĒ ونـشيـر هـنـا علـى سبـيل اĠـثـال إلى العـدوان الأمـريـكى على
السودان فى أغسطس Ē١٩٩٨ عندمـا استهدفت الصواريخ الأمريكية أحد مصانع
الأدويـة فى السـودان تحت دعـوى إنتـاجه لأسـلحـة كيـمـاويةĒ وإلى اسـتـخدام الـقوة
من جـانب الناتـو بقيادة الـولايات اĠتحـدة الأمريكـية فى كوسوفـا عام ١٩٩٨ أيضا
دون تـفويض من مجلس الأمن الـدولى. وعلى الرغم من أن الغزو الأمـريكى للعراق
فى ٢٠٠٣ ينطـوى على استخدام غير شرعى للقـوةĒ إلا أنه يعد ĥوذجا مختلفا إذ
ěـتحـدة تدخـلها بـأن العـراق يشـكل تهـديدا للأمن والـسلم الـدوليĠبررت الـولايات ا
من خلال امـتلاكه لأسلـحة الـدمار الـشاملĒ وأن قـيـامهـا بهـذا الأمر ėـكن اعتـباره

"دفاعا شرعيا وقائيا عن النفس"(٤١) .
أمـا تحــديـد مـعـنى الإرهــاب الـدولـى ومـحــاربـته فـيــمـكن اعـتــبـاره من أكـثـر
القضايا الخلافية; خاصة وأنه ليس ثمة اتفاق - فى الفقه واĠمارسة - على معنى
محـدد لهĒ الأمر الـذى يعنى أنه بـإمكـان البعض إضـفاء صـفة الإرهاب عـلى أعمال
هى أبـعد ما تـكون عن الإرهابĒ كـأعمال اĠـقاومـة اĠسلـحة التى تـمارسهـا حركات
التحرر الوطنى من أجل الاستقلال وتقرير اĠصيرĒ وأنه بإمكان الآخرين نزع هذه
الصـفـة عن أعـمـال هى أقـرب مـا تكـون إلى الإرهـابĒ أو إن شـئت فـقل إنـهـا أعلى
مـراحل الإرهــاب وصـوره كـالأعــمـال "الإرهـابـيــة" الـتى قـد تــمـارسـهــا الـدولـة ضـد
مـعارضيـها السيـاسيĒě أو تـلك التى ėارسهـا المحتل ضد شـعب الإقليم الخاضع
للاحتـلالĒ فيما يـعرف بإرهاب الـدولة. بعبـارة أخرىĒ إذا كان استـخدام العنف أو
الـقوة اĠسـلحـة هو الـقاسم اĠـشترك بـě التـعريـفات المختـلفـة بصـدد الإرهابĒ فإن
ثـمة تـبايـنا كـبيـرا فيـما وراء ذلك بـě من يتـصدون لـلتـعريف به ولـعل مرد ذلك إلى

اختلاف اĠصالح والأهداف والأهواء السياسيـة للأطـراف المختلفة(٤٢) .
وقـد شهـدت الساحـة الدولـية ترتـيبا عـلى أحداث الحـادى عشر مـن سبتـمبر
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٢٠٠١ انشـغالا غير مـسبوق Ėسـألة تحديد مـعنى الإرهاب وسبل الـتعامل معه. لا
سيـما مع قيـام الولايات اĠتـحدة الأمريـكية مـنفردة بـرفع راية "الحرب الـدولية ضد
الإرهـاب"Ē ومحـاولتـها فـرض مفهـومهـا للإرهاب وطـريقـة مواجـهته عـلى غيـرها من
دول الـعـالمĒ ومـا تلا ذلك مـن شن الحـرب ضـد أفـغـانــسـتـان تحت ادعـاء أن نـظـام
الحـكم فيـهـا هـو اĠسـئـول عن أحـداث الحادى عـشـر من سـبتـمـبـر بدعـمه وحـمـايته
لـتـنـظـيم الـقـاعـدة الـذى تـتـهـمه الـولايـات اĠـتـحـدة الأمـريـكـيـة بـاĠـسـئـولـيـة عن هــذه
الأحداث. بل إن الـولايات اĠتـحدة الأمريكـية اتخذت من اĠـشاركة فى عمـليات هذه
الحرب الـعاĠية ضـد الإرهاب معيارا لـتصنيف الـدول وتحديد درجة انـسجامها مع
الاتجـاه العام لـلمجـتمع الدولى. أى أن "الحـرب ضد الإرهاب" أضـحت هى العامل
الأساسى فى صيـاغة التـفاعلات السيـاسية الـدولية فى عـالم ما بعـد الحادى عشر

من سبتمبرĒ وفى بناء تحالفات جديدة على حساب غيرها من العوامل. 
وĘــا تجـــدر الإشــارة إلـــيه فى هــذا الـــصــدد أن قـــرار مــجـــلس الأمن رقم
(١٣٦٨) الذى صدر فى الـيوم التـالى لأحداث الحادى عشـر من سبتمـبر لم يعرف
الإرهاب تعريفا دقيقا. ومن ثم ظل التصور الأمريكى له هو الفيصل فى تحديد ما
يـعد إرهابـا من عدمهĒ وفى تحديد الـدول اĠستـهدفة بالإجـراءات الأمريكيـة اĠتخذة
فى إطـار مـا منـحهـا الـقرار من حق "الـدفاع الـشـرعى" عن النـفسĒ وفى إدراج ما
تـراه من حركات سـياسية - ولـو كانت حركـات تحرر وطنى مـشروعة وفقـا لقواعد
Ēěوحركتى الجهـاد وحماس الفلسـطينيت Ēستقرة - كـحزب الله اللبـنانىĠالقـانون ا

فى قائمة الحركات الإرهابية التى يتعě القضاء عليها(٤٣). 
وقـد قـامت الـولايـات اĠـتـحـدة الأمـريـكـيـة بـتـوظيـف مـسـألة تـعـريـف الإرهاب
وتحـديد سبـل التعـامل معه (بشـكل خاص من خلال الحرب الـعاĠيـة ضد الإرهاب)
فى إحـداث تغيـير بعض الـقواعد واĠـمارسات الـقانونـية الدولـية اĠسـتقرة Ē ويـظهر
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ذلك فى قـيام واشنطن بـتقنě الانـتقال من آلـية تشريع الحـرب داخل الأę اĠتحدة
إلى مـبـدأ "شـرعـية الحـرب الاسـتـبـاقـيـة"Ė Ēـعـنى ضـرب الـتـهـديـد اĠرتـقب بـدلا من
مـواجـهتـه عنـدمـا يتـحـول إلى مـقام الـعـمـليـات. أى أن الـولايات اĠـتـحـدة الأمريـكـية
أرست قـاعـدة تـؤكـد عـلى الحـاجـة إلـى الانـفـراد بـتـحـديـد الـعـدو واتـهـامه ومـعـاقـبـة
اĠعـتدى اĠـفـترض أو المحـتملĒ بـل إنه فى إطار الحـرب على الإرهـاب لـها أن تـنقل
ساحة الحرب إلى حيث يوجد العدو لتعطيل خطته قبل أن يشرع فى تنفيذها. وقد
ظهر ذلك فى الوثيـقة الإستراتيـجية للأمن القومى الأمـريكى التى صدرت كرد على
أحداث ١١ سبتمبر Ē٢٠٠١ إذ رأت أن العالم كله يعتبر ساحة حرب ضد الإرهاب
وأن الأمر لم يـنته بتـحريـر أفغـانسـتان لأن هنـاك آلاف الإرهابـيě طـليـقى السراح
فى مـختـلف أرجاء العـالمĒ وتحقـيقـا لتلك الـنزعــة ظهـرت عـقيــدة بوش الابن والتى

تقوم على مبادđ ثلاثة(٤٤):
*  الانــتــقــال من الـردع إلـى الاسـتــبــاق Ġــواجـهــة المخــاطـر اĠــتــولــدة عن الإرهـاب

وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
*  الانـتقـال من الاحتـواء إلى تغـييـر الأنظـمة بـاعتـبار أن الأنـظمة الاسـتبـدادية فى

حد ذاتها تعد خطرا على اĠصالح القومية الأمريكية.
*  الانتـقال مـن الغـموض إلى الـقيـادةĒ أى تزايـد وعى الولايـات اĠتـحدة الأمـريكـية

بدورهـا الريـادى فى العـالم وĖسـئولـيتهـا الأمنـية فى المحـافظـة على اسـتقراره
وأمنه.

ويـرى الـبـعض أن تـأثـيـرات نـهــايـة الحـرب الـبـاردة فى هـذا الـسـيـاق أيـضـا
تشـمل توجه المجـتمع الـدولى نحو مـراجعـة مفهـوم "الشـرعيـة الدوليـة"Ē وهو مـفهوم
Ē ثـابت عـنـد الـفـقـهـاء فى الـقـانـون الـدولى والـعلاقـات الـدولـيـة والـعـلـوم الـسـيـاسـية
ومـعروف لـدى الـقـوى الـدوليـة. فـقـد عـرفـها الـبـعض بـأنـهـا أحكـام الـقـانـون الدولى
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اĠعـاصر الـتى ėـثلـها مـيثـاق الأę اĠتـحدة والـنـظام الـذى يحـكم العلاقـات الدولـية
عقب الحـرب الـعاĠـيـة الـثانـيـةĒ وهى تلـك اĠبـادđ الـتى نص علـيـهـا اĠيـثـاق من عدم
اسـتخدام القوة أو التهـديد باستخدامها فـى العلاقات بě الدولĒ وعدم التدخل فى
الـشئـون الـداخـليـة لـهـذه الدولĒ واĠـسـاواة فى الـسيـادة بـيـنهـاĒ وحق الـشـعوب فى
Ēتقـريـر مـصيـرهـا واخـتيـار نـظـمهـا الـسيـاسـيـة والاقتـصـاديـة والاجتـمـاعـية بـحـرية
وواجب الـدول فى تنفيـذ التزاماتهـا وفقا للمـيثاق بحـسن نيةĒ وفى تسويـة نزاعاتها
بـالـطـرق الـسـلـمـيـةĒ وكل هـذه اĠـبـادđ تـضـمـنـهـا تـفـصـيلا إعلان اĠـبـادđ الخـاصـة
ęـيثاق الأĠ ـطابـقةĠالـدول وفقـا للـقانـون الدولى وا ěبـالعلاقـات الوديـة والتعـاون ب

اĠتحدة  الصادر عن الجمعية العامة للأę اĠتحدة فى ٢٤  أكتوبر ١٩٧٠. 
وتـتـجه عــمـلـيـة اĠـراجـعــة (الـتى تـتـضح بـشــكل خـاص من خلال Ęـارسـات
مـجلس الأمـن الدولى) نـحـو توسـيع مـفهـوم "الـشرعـيـة الدولـيـة" ليـشـمل الإجراءات
الـوقائـية المخـتلـفة الـتى تتـخذهـا هـيئـة الأę اĠتـحدةĒ فـعلى سـبيل اĠـثال جـاء قرار
مـجـلس الأمـن الـدولى رقم ٦٨٧ (الخـاص بـالأزمـة الـعــراقـيـة) الـذى فـرض نـظـامـا
معـقدا لـلمراقـبة عـلى العراق Ġـنعه من الـسعى لـلحـصول على أسـلحـة دمار شامل.
ومن ثـم ėكن الـقول إن مـجلس الأمن وأعـضاءه اتجـهوا لاسـتخـدام "تهـديد الـسلم
والأمن الـدوليـě" لإعطـاء الـشرعـية للإجـراءات الـوقائـيـة اĠمـثلـة فى فـرض عقـوبات
عـلى الــعـراق. وفى الإطـار ذاته جــاء قـرار مـجـلس الأمـن الـدولى فى الـعـام ١٩٩٥
Ēتحدة لحفظ السلام فى جمهورية مقدونياĠا ęوالذى سمح بنشر منفرد لقوات الأ

وكذلك القرار اĠماثل للمجلس فى ١٩٩٨ فيما يتعلق بإفريقيا الوسطى(٤٥). 
بـعــبـارة أخـرىĒ هــنـاك من اĠـؤشـرات مــا يـدل عـلى أن عــمـلـيـة مــراجـعـة مـا
اصـطلح عـلى تسمـيته "الـشرعـية الدولـية" والـتى تجرى فى الوقت الحـاضر تـنطوى
بـشكل أسـاسى على إعـادة النـظـر فى اعتـبار اĠـصالح اĠـشروعـة للـدول والشـعوب
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الأخـرىĒ وقـد تـكــرس ذلك بـعـد أحـداث الحـادى عـشـر من سـبـتـمـبـر Ē٢٠٠١ وتـعـد
أحـداث الحرب الأمـريـكـيـة عـلى الـعـراق فى عـام ٢٠٠٣ ذات دلالـة خـاصـة فى هذا
الصـدد حـيث جـرى توظـيف قـواعد الـشـرعيـة الـدوليـة فى الحـالة الـعـراقيـة تحـقيـقا
Ġصالح قـوى دوليـة معيـنةĒ وتحديـدا الولايـات اĠتحـدة الأمريكـية وبـريطانـيا. وليس
أدل على ذلك من حقيـقة أن هذه القواعـد ذاتها ما يزال يـضرب بها عرض الحائط
ĒاثلاĘ ولا يلتفت إليـها البتة فى الـعديد من الحالات الأخرى الـتى تستدعى تدخلا
وعلى ذات الـقدر من الاهـتمام الـدولىĒ ومن ثم ėكن الـقول إن التـحيـز والانتقـائية
فى إعمال قواعد"الشرعية الدولية" واضح للعيانĒ وهو إن دل على شىء فإĥا يدل
عـلى عـدم قـدرة المجـتمـع الـدولى فى ظل الـتـوازنـات الـدولـيـة الـراهـنـة عـلى انـتـهاج
سـيـاســات مـوضـوعـيــة تـسـهم فى تــوطـيـد دعــائم الـسـلم والأمـن الـدولـيـě حــقـيـقـة

وواقعا(٤٦). 
إجـمالاĒ يرى بـعض اĠراقبـě أنه منذ العـام ١٩٩٠ يشهـد النظـام السياسى
الـعاĠى Ęـثلا فى مـنظـمة الأę اĠـتحـدةĒ وخصـوصًـا مجـلس الأمنĒ حالـة متـزايدة
من تـهـميـش القـانـون الـدولىĒ وذلك تحت تـأثـيـر الـهـيـمنـة الأمـريـكـيـة عـلى قـمة ذلك
ěـتـحـدة الأمــريـكـيـة إلى تـقــويض فـكـرة الإجـمـاع بـĠإذ تـتـجه الــولايـات ا Ēالــنـظـام
الأغلبـية العظمى من الدول الأعضاء فى النـظام الدولى لدى اتخاذ قرار ماĒ بحيث
لم يعد Ęـكنا الـقول بأن اĠنـظمة الدولـية هى مؤسـسة تعمل لـتأييد الـقانون الدولى

وفرض إرادة المجتمع الدولى(٤٧). 
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٥ -  محـمد شوقى عـبد العالĒ أزمـة القانـون الدولى اĠعـاصر فى أعقـاب نهايـة الحرب البـاردةĒ سلسة
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٧ -  اĠرجع السابقĒ ص ٤٠.
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ص ص ٤-٨.
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٢٢-  أحمد الرشيدىĒ مرجع سابقĒ ص ٩.
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٢٤-  سمعان بطرس فرج الـلهĒ جدلية القوة والقانـون: فى العلاقات الدولية اĠعاصـرةĒ القاهرةĒ مكتبة
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٢٦-  سمعان بطرس فرج اللهĒ مرجع سابقĒ ص ١٠٨.
٢٧-  مـحـمد شـوقى عـبد الـعـالĒ العـوĠـة والتـدخـل الـدولى الإنـسانى مع إشـارة لـبعض ĥـاذج الـتدخل
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٢٨-  اĠرجع السابقĒ ص ٢٨.

٢٩-  برهـان غلـيونĒ كـشف حساب الـتدخل الـعسكـرى الأمريـكى فى اĠشـرق العربىĒ شـبكـة الجزيرة.
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Ēعاصر فى ضوء العدوان الأمريكى على العراقĠأزمة القانون الدولى ا Ē٤٠-  محمد شوقى عبد العال
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CHANGES IN THE STRUCTURE OF INTERNATIONAL POLITICAL
SYSTEM AND THEIR IMPACTS ON THE STRUCTURE

OF INTERNATIONAL LAW

Marwa Nazeer

The relationship between international politics and international law is circular; Both of them
are considered cause and result of each other. Political interactions affect drafting
international law, and at the same time, rules of international law constitute the framework
governing political interactions and defining their legitimacy. The international political
system is considered one of the most important political factors affecting the process of
drafting and developing international law. Thus any changes in the structure or nature of the
international political system are highly considered when studying international law system.  

In this context, this paper aims at shedding light on the changes in international law
resulting from changes in the structure of the international political system. The paper
specially focuses on the changes related to the end of the cold war at the end of the 20th
century, that had many impacts on international law including: revising state as a legal actor,
and the nature of relationship between national laws and international law...etc.  


